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 مقدمةال

وفلسطين لا تمتلك عملة خاصة بها، حيث كان الدينار الأردني خلال الفترة التي سبقت نصف قرن منذ ما يزيد على 

عملة التداول الرسمية. وبعد أن وقعت الأراضي الفلسطينية في قبضة الاحتلال الإسرائيلي في العام  1967عام 

وحتى بعد التوقيع على  سمية.التداول الر  يالإسرائيلي الجديد إلى جانب الدينار الأردني عملت الشيكل، أصبح 1967

السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأسيس  ء، ومجي1993أيلول  13في  اتفاق السلام المرحلي مع الجانب الإسرائيلي

ملتها لم تمتلك فلسطين ع، 1994نيسان  29الموقع في  ية، بموجب اتفاق باريس الاقتصاديسلطة النقد الفلسطين

 إلى مرحلة مفاوضات الحل النهائي. العملة الفلسطينية المستقلة وضوع مالنظر في تأجيل جراء ، الوطنية

 همية العملة الوطنيةأ

إلى الاعتبارات  فبالإضافة، لدى الفلسطينيين أهمية خاصةعلى الفلسطينية المستقلة موضوع إصدار العملة ستحوذ ي

المتعلقة بتنمية الاقتصاد الفلسطيني.  الاقتصاديةالعديد من الاعتبارات السياسية (رمز السيادة والاستقلال)، هنالك 

)، أو Seigniorageمن خلال ما يعرف بعائد الإصدار ( تمويل القطاع العام، تسهم العملة الوطنية في فمن ناحية

الحكومة لإصدار سندات وأذونات خزينة بالعملة إضافة إلى إتاحة المجال أمام العملة.  سكالإيرادات المتأتية من 

بشكل أفضل وتقليل حجم العامة عجز الموازنة وإدارة السياسة المالية وتمويل المحلية، لمساعدتها على معالجة 

بما ينعكس ، و الاعتماد على الخارج، والذي سيعمل بدوره على تنشيط سوق ما بين المصارف وتنشيط الأسواق المالية

 .الفلسطينيعلى الاقتصاد  إيجابياً 

 استقراروالمحافظة على  لتحقيق الاستقرار النقدي المجال أمام سلطة النقد، تتيح العملة الوطنية ومن ناحية ثانية

، والتحكم في عرض النقد ممارسة السياسة النقدية الأسعار المحلية الذي يعد وظيفة أساسية لها، وذلك من خلال 

  .لاقتصاد الفلسطينيلالمستدام ، وبالتالي التأثير على معدلات التضخم في فلسطين، وتشجيع النمو وسعر الفائدة
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من التعرض صرفي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام النظام المحماية  ، تسهم العملة الوطنية فيومن ناحية ثالثة

عملات المستخدم المتعدد نظام المالي في الالتعامل أسعار الصرف الناتجة عن مخاطر للعديد المخاطر، وخصوصاً 

   . حالياً في الاقتصادي الفلسطيني

 تتيح العملة الوطنية إمكانية استخدام أدوات السياسة النقدية إلى جانب أدوات السياسة المالية، رابعةمن ناحية و 

غياب العملة الوطنية وعدم ممارسة في ظل لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني. فالعامة 

لوحدها كامل العبء لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتعلقة العامة السياسة النقدية، يقع على عاتق السياسة المالية 

في في هذا المجال العامة السياسة المالية فعالية أن غير ). والاستثماري الاستهلاكي الإنفاقالكلي ( الطلبضغوط ب

تخفيف الضغوط التضخمية من خلال تخفيض الطلب محل تساؤل كبير، وخصوصاً فيما يتعلق بلفلسطينية الحالة ا

نفسها (سيطرة نفقات الأجور على غالبية العامة اني منها السياسة المالية عالتي ت للاختلالاتنظراً وذلك الكلي، 

 ). ، وتزايد العجزالاستثماري الإنفاق، وتراجع الإنفاق

يرية تعمل على عيمكن التوصل إلى سياسة تسوطنية الملة سعر صرف مناسب للع تحديدفي المقابل، ومن خلال لكن 

 في التسعيربالعملات المستخدمة حالياً اختلاف أسعار الصرف الخاصة من المتأتية خفض التذبذبات في الأسعار 

أدوات السياسة النقدية استخدام ساعد يكما . داخل فلسطين، وبالتالي خلق مزايا سعرية تنافسية للصادرات الفلسطينية

إدارة التدفقات ، و إحلال الواردات وتشجيع الصادراتوية، وخصوصاً في مجال ستراتيجيات التنمالاالمختلفة في دعم 

كثر كفاءة أإدارة القطاع الخارجي بشكل ، و تشجيع الاستثمار الأجنبي سهم فييبما و النقدية والرأسمالية في الاقتصاد 

 .وفعالية

عتبر العملة الوطنية أمراً جوهرياً وأساسياً لتحقيق الاستقرار النقدي، الذي يعمل على تشجيع النمو تبشكلٍ عام، 

 المستدام في الاقتصاد الفلسطيني. 
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  جاهزية سلطة النقد الفلسطينية لمرحلة الإصدار

 ت خلال الفترات الماضيةعقدولهذه الغاية،  يحتل موضوع إصدار العملة الوطنية أهمية خاصة لدى سلطة النقد.

إصدار العملة المؤتمرات والندوات وورش العمل، التي جاءت توصياتها مطالبة بتأجيل البت في موضوع العديد من 

كما لا يزال هذا لاقتصادية المسبقة لمرحلة الإصدار. الاعتبارات السياسية واالعديد من حتى يتم تهيئة الوطنية 

البحث التحضير و الموضوع يحتل في الوقت الراهن أعلى قائمة اهتمامات وأولويات سلطة النقد، بإخضاعه لمزيد من 

شأن ها مباشرة إلى المستوى السياسي في الوقت المناسب، ليتم اتخاذ القرار المناسب بنتائجالتي سيتم رفع والدراسة، 

  عندما تصبح الظروف مهيأة لذلك. عملية الإصدار

لجهة المنوط بها وحدها حق باعتبارها أحد الأطراف الرئيسة المشاركة في موضوع إصدار العملة، واسلطة النقد و 

الإصلاحات العديد من تحقيق ن خلال تكثيف جهودها على هذا الصعيد من متمكنت  ،العملة الوطنية امتياز إصدار

العديد من تهيئة ، إلى جانب ليصبح أكثر تناغماً مع مرحلة الإصدار المؤسسية في النظام المصرفي الفلسطيني

السياسة  وإدارة، وباتت قادرة على إصدار وإدارة العملة الوطنية لمرحلةلهذه ا والشروط المسبقةالمتطلبات الاعتبارات و 

 قرار بإصدار العملة. اتخاذ الفيه الذي يتم وقت الالنقدية في 

بمهام  للقيامسلطة النقد  يةصندوق النقد الدولي إلى جاهز العديد من التقارير الصادرة عن شارت وفي ذات السياق، أ

عقب الإصلاحات لوطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة، وذلك بما في ذلك إصدار وإدارة العملة ا، البنك المركزي

  . 2007منذ العام  ة الفعالة التي قامت بهايالمؤسس

لجهة المنوط بها ، واأحد الأطراف الرئيسة المشاركة في موضوع إصدار العملةباعتبارها النقد  سلطةإن فومع ذلك، 

إلى توخي الحرص الشديد عند طرح موضوع العملة الوطنية، حتى تدعو ، العملة الوطنية وحدها حق امتياز إصدار

خاصة  للإصدار،السياسية على الاعتبارات الاقتصادية، وتؤدي إلى اختيار توقيت غير مناسب  الاعتباراتلا تطغى 

 أهم من إصدارها.هو وأن الحفاظ على قيمة العملة 
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 مرحلة الإصداربالاعتبارات الخاصة 

الاعتبارات  منإصدار العملات الجديدة من المواضيع الشائكة التي تستدعي دراسة وتهيئة العديد  موضوع يعتبر

، وفي نفس الوقت تجنب المخاطر هاالفوائد المرجوة من تحقيقالإصدار و  ةيالمسبقة، وذلك لضمان نجاح عملوالشروط 

 . التي قد ترتبط مع إصدار العملة

 سعرإدارة العملة والحفاظ على قيمتها واستقرارها، وإدارة هذه الاعتبارات من شأنها ضمان قدرة سلطة النقد نفسها على 

العملة الفلسطينية منافسة للعملات المتداولة سهم هذه الاعتبارات في جعل ت. كما صرفها، بما يضمن عدم انهيارها

، سواء الوصول إلى سياسة مستقرة، وبالتالي من قبل جمهور المواطنينالعام القبول وتمتعها بصفة  ،حالياً في فلسطين

مدفوعات التوفر التدفقات المالية لتسوية عام من خلال  لالوضع المالي في فلسطين بشكعلى مستوى كان ذلك 

  .وفعالوأمين توفر جهاز مصرفي قوي سلطة النقد بشكل خاص من خلال على مستوى  وأ، بشكل فعال ومأمون

وتحقيق النتائج المرجوة  هاضمان النجاح فيل، لمرحلة الإصدارسلطة النقد واستعدادات جهود تواصلت  ،ولهذه الغاية

، إضافة إلى الاعتبارات الخاصة بعملية ضمن أربعة أطر أساسيةمنها. وتركزت هذه الاستعدادات بشكل رئيس 

قد تمكنت سلطة النقد من تحقيق العديد من الإنجازات فيها في مجال وتهيئة الشروط المسبقة و  .الإصدار نفسها

  هي: الأطروهذه . لمرحة الإصدار

 الإطار القانوني .1

المعلومات توفر إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية سلطة النقد ل تمارسهاتحتاج الرقابة الفاعلة التي 

أسس التعامل مع قضايا الإفلاس  التي توضحالأطر القانونية ، بما في ذلك الغطاء القانونيو  ،الرقابية والصلاحيات

ر القواعد التي تنظم أعمال يتوفالدولية، و الاعتماد على مبادئ المحاسبة ، و الخاصة اتالملكيو  حماية المستهلكينو 

  لتسوية الصفقات المالية. ةومأمون ةر نظم مقاصة ومدفوعات فعاليتوف، و غير المصرفيةالمؤسسات المالية 



5 
 

قانون مكافحة غسل و  ،المصارفقانون الأساسية والمساندة، وخاصة  هذا الغطاء بإقرار العديد من القوانينوتمثل 

وفي هذا . وغيرها قانون الشركات، وقانون ضريبة الدخل، وقانون السوق المالية،الأموال، وقانون البنك المركزي، و 

 من خلال إصدارلمرحلة إصدار العملة الوطنية المناسب الغطاء القانوني عملت سلطة النقد على تأمين السياق 

   : القوانين التالية

، ليحل محل قانون المصارف 2010لسنة  )9ار قانون المصارف الجديد رقم (: تم إصدقانون المصارف •

إصدار هذا القانون الذي تم إعداده وفق أفضل المعايير والممارسات جاء . و 2002) لسنة 2السابق رقم (

 تعزيز فيوبما يسهم  المصرفية، المستجدات مع لتعاملفيما يتعلق با المصرفي الجهاز حاجة الدولية ليلبي

السند القانوني لسلطة هذا القانون وفر كما . الفلسطيني المصرفي بالجهاز والإقليمية الدولية المؤسسات ثقة

في مجال ضمان الودائع العاملة مؤسسات النشاء وتأسيس وإدارة نظام المدفوعات الوطني، وتأسيس لإالنقد 

المختلفة  دينال أدوات إصدارفي  حقالقانون لسلطة النقد ال اى هذأعط. وكذلك والقروض ومعاهد تدريب

 . السيولة وإدارة لتنظيم

وجاء إصدار هذا  .2007) لسنة 9قرار بقانون رقم (هذا القانون تم إصدار انون مكافحة غسل الأموال: ق •

ذا القانون هدف هوي .في ضوء مستجدات العمل المصرفي على الساحة الدولية في السنوات الأخيرةالقانون 

القطاع المصرفي بشكلٍ خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام الآثار السلبية لجرائم غسل تجنيب  إلى

القانون الأطر والإجراءات التي ينبغي على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تضمن ي. و الأموال

كما حدد عقوبات رادعة  .الاستقرار الماليهدد ، والذي قد ياتخاذها تحوطاً لمنع وقوع هذا النوع من الجرائم

 .في فلسطينلكل من يمارس هذه الجرائم 

(المتوقع إصداره في الفترة القريبة  قانون البنك المركزي الفلسطينييشكل : قانون البنك المركزي الفلسطيني •

من ناحية يشكل البنية القانونية الأساسية لتحول  الأساس في موضوع إصدار العملة. فهو رالقادمة) حج
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الأسس القانونية الكفيلة من ناحية ثانية  يوفركما كامل الصلاحيات.  حديثسلطة النقد إلى بنك مركزي 

وذلك من خلال تضمينه ، سليمة بتمكين سلطة النقد من إدارة وإصدار عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية

الحوكمة والممارسات  مبادئفي مجال اختصاصه، إلى جانب  ة البنك المركزياستقلالي بنوداً تؤكد على

 الدولية الفضلى الكفيلة بجعل سلطة النقد/البنك المركزي مؤسسة تتمتع بأعلى درجات الشفافية والمساءلة. 

تحول إلى بنك الإصدار العملة الوطنية مع ه ليس من الضروري أن يتزامن يذكر في هذا السياق، إلى أن

مجموعة من الاعتبارات  يحتاج إلى تهيئةمركزي، خاصة وأن قرار الإصدار بالأساس قرار سياسي 

ضرورة ملحة تقتضيها يشكل الضرورية لنجاح عملية الإصدار. في حين أن التحول إلى بنك مركزي 

 ل عام.  حاجة الجهاز المصرفي وتطوره بشكل خاص، والنمو الاقتصادي المستدام بشكمصلحة و 

والممارسات  المبادئالتي تتوافق مع أفضل  والشمولية الحداثة عناصره القوانين مجتمعة وفر هذتبشكل عام، 

، بما يخدم والنقدي المالي لاستقراراالمصداقية الضرورية لتحقيق  /البنك المركزيوفر لسلطة النقدتما الدولي، ك

  .النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني

 المؤسساتيالإطار  .2

علــى الســيطرة علــى جميــع النــواحي الماليــة والنقديــة للضــفة الغربيــة  الفلســطينية يضــانــذ احتلالهــا للأر م إســرائيلعملــت 

 .العديــد مــن الأوامــر العســكرية الهادفــة إلــى تقييــد النشــاط المــالي وإحكــام الســيطرة والرقابــة عليــهبإصــدارها وقطــاع غــزة، 

فـي العاملـة العربيـة  المصـارف) الـذي نـص علـى إغـلاق جميـع فـروع 47كري رقـم (الأمر العسـ ،ومن ابرز هذه الأوامر

الإسرائيلية التي عملت على تحويـل الجـزء الأكبـر مـن مـدخرات  للمصارفسمحت بفتح فروع الذي ، في الوقت فلسطين

ــــة  ) الــــذي أصــــبحت بموجبــــه79والأمــــر العســــكري رقــــم ( .الاقتصــــاد الفلســــطيني لمصــــلحة الاقتصــــاد الإســــرائيلي العمل

 .الإسرائيلية عملة رسمية متداولة في الأراضي الفلسطينية
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. فقـد فتحـت آفـاق جديـدة أمـام إعـادة بنـاء وتطـوير القطـاع المصـرفي الفلسـطيني 1993العمليـة السـلمية عـام مع بـزوغ و 

ي بنــك التــي يتمتــع بهــا أ الصــلاحياتفلســطينية، لهــا كافــة  يــةالاقتصــادي علــى تشــكيل ســلطة نقدبــاريس نــص اتفــاق 

ســلطة تتــولى الإشــراف العــام علــى البنــوك وترخيصــها وتنظــيم نشــاطاتها هــذه ال وأصــبحت .دولــة مســتقلةأيــة مركــزي فــي 

وحـددت  المصـارفالاتفاقات آليـة عمـل جديـدة لافتتـاح هذه وفرت . كما وفقاً للاتفاقات الدولية خاصة مبادئ لجنة بازل

  .وفروعها للمصارفشار الواسع الانتالأمر الذي ساهم في  ،مرجعيتها القانونية

ها الاحتلال للقطاع المالي فمع الخطوات الضرورية لإصلاح التشوهات التي خلمنسجماً التوسع والانتشار جاء هذا و 

مسألة مقيداً بلا زال على الرغم من أن القطاع المصرفي والمالي و  .الفلسطيني بشكل عام والمصرفي بشكل خاص

قانونية رسمية قابلة للتداول ووسيلة لتسوية المدفوعات لكافة  تكعملاثلاث عملات استخدام وب، غياب العملة الوطنية

الجهاز المصرفي ذا طابع استقلالي ومتحرر من صبح يلأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني و  أنهلا ، إالأغراض

 .الهيمنة الإسرائيلية

وتعزيز إطار المؤسسي ليصبح أكثر  المصرفي الفلسطينيلنظام الرامية إلى تهيئة اسلطة النقد تواصلت جهود قد و 

 لطة النقد نفسها، والثانيتعلق الأول منها بس، اتجاهين. وتركزت هذه الاستعدادات في تناغماً مع مرحلة الإصدار

ادة هيكلة لإع) الاستراتيجيخطة طموحة (خطة التحول  يتبنالأول، تم  الاتجاهعلى مستوى ف. الجهاز المصرفيب

لتصبح أكثر توافقاً مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ولتصبح بنك مركزي حديث  وعملياتهاسلطة النقد 

 . وقد تمخضت هذه الخطة عن: ةوكامل الصلاحيات لدولة فلسطين المستقل

   . الدوائر أو المدراء والكادر الوظيفي ةتشكيلمن حيث ، سواء لسلطة النقد هيكل التنظيميال ستكمالا .1

، وبما يخدم توجهات سلطة الاقتصاد الكليالتحليلية والمعلوماتية لمراقبة مدخلات ومخرجات لقدرات اتعزيز  .2

توفير الآليات و  كادر جيد ومؤهل ومدرب توفيرالنقد المستقبلية تجاه السياسة النقدية، وذلك من خلال 
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تعزيز استخدام النماذج  بما في ذلك مها في عمليات التحليل والمراقبةاتخدلاسيدة جدأدوات  المناسبة وتطوير

 .الاقتصادية الرياضية والقياسية

 اطي العملات الأجنبية.توفير الإمكانات الفنية الملائمة لإدارة احتي .3

إلى ذلك، معالجة بعض الأمور الفنية الأخرى مثل التحضير وإعداد الدراسات واستقطاب الكفاءات  أضف .4

 وتدريب الموظفين وتوفير المتطلبات الإدارية وغيرها.

أحد أهم  يعدوالذي  وأمين وفعال، تدعيم معالم نظام مصرفي سليمسلطة النقد على عملت الثاني  لاتجاهوفي ا

تطبيق وذلك من خلال صدار، الإمع مرحلة  أكثر تناغماً  ، ولجعلهالمقومات الرئيسة اللازمة لإصدار العملة الوطنية

 الإجراءات التالية:

الهيئات الخاضعة لرقابتها وإشرافها المباشر (تعاميم ومذكرات لتنظيم الأعمال، وجولات على الفعال الإشراف  .1

ضمان ، و سلامة إدارتها وسلامة مراكزها الماليةللتأكد من  واختبارات تحمل، وغيرها)تفتيش ميداني ومكتبي، 

من في الوقت المناسب اللازمة التصحيحية ضمان اتخاذ الإجراءات وكذلك ل .حقوق المودعين والمساهمين

 .أجل زيادة الثقة بالنظام المصرفي الفلسطيني

بما في ذلك نسب ، المخاطرحترازية لإدارة لتحوطية والاامعايير الضوابط و مجموعة واسعة من ال استخدام .2

مخاطر و ، يفات الخارجيةظوالتو  التركزات الائتمانيةو السيولة، و كفاية رأس المال، والحدود الدنيا ل ،الاحتياطي

الضوابط  لهذهدوري سلطة النقد إجراء تقييم كما تتولى . وغيرها ،نظم الرقابة الداخلية ،مراكز العملات

 .  قياس مدى صلاحيتها للاستمرارمعايير لوال

لضمان أن يكون لديها نظام ملائم للتعامل مع مخاطر الصرف وآليات  العاملة المصارفتدريب وتأهيل  .3

 مناسبة لضبط المخاطر والقيام بالإجراءات الملائمة للتعامل مع التدفقات الرأسمالية الكبيرة.
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لغسل الأموال مما  تحول دون جعل النظام المصرفي المحلي مركزاً صارمة التي القوانين التشريعات و السن  .4

 قد يؤدي إلى زعزعة سوق الصرف المحلي.

المتعثرة، حيث تعتبر  تلككوسيلة لمعالجة الأزمات المصرفية خاصة  المصارفعملية دمج بعض  تشجيع .5

، وضعف المصارفة هذه هذه الوسيلة العلاج الناجع لكثير من المشاكل المصرفية وعلى رأسها تدني ربحي

  قاعدتها الرأسمالية، وانخفاض قدرتها التنافسية.

من خلال جملة  لنظامهذا اتعزيز البنية التحتية لعلى  عملت سلطة النقد، مصرفيالنظام المعالم ستكمال تدعيم لاو 

 :فيتمثلت  من الإجراءات،

 تطبيق نظام البراق لتسوية المدفوعات الفوري. .1

 (الآيبان) رقم الحساب المصرفي الدولي.تطبيق نظام  .2

لمساعدة المصارف على تقييم الجدارة الائتمان للعميل واتخاذ قرارها تطبيق نظام معلومات الائتمان،  .3

 الائتماني بدرجة عالية من الثقة والمهنية، وبالتالي تخفيض نسب التعثر.

 تطبيق قاعدة بيانات خاصة لمراقبة قطاع الرهن العقاري. .4

 تعليمات الائتمان العادل وحملات التوعية المصرفية.تطبيق  .5

 تأسيس المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وذلك بهدف تعزيز شبكة الأمان المالي.  .6

لنظام على مستوى االتي قامت بها الفعالة ة يالمؤسس الإصلاحاتمن خلال سلطة النقد  حققتبشكل عام، 

صندوق النقد الصادرة عن المؤسسات الدولية كتقارير التي أشادت بها الالعديد من الإنجازات  الفلسطيني مصرفيال

كامل الصلاحيات،  جاهزة للتحول الى بنك مركزيأصبحت  هذه التقارير أن سلطة النقد واعتبرتين. والبنك الدولي

 طنية وتنفيذ سياسية نقدية سليمة.بما في ذلك إصدار وإدارة عملة و 
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أن تنفيذ خطة كيري على أرض الواقع إلى الذي أشار آخر تقرير للصندوق النقد الدولي، في قد تعزز هذا التوجه و 

لأخير، االقيام بمهمة المقرض و ما لم يكن هناك مركزي يتولى  ،مخاطرالتحديدات و العديد من السوف يواجه 

 طة.  التدفقات المالية الضخمة التي تترافق مع تنفيذ الخمخاطر الاقتصاد من  )تعقيمحماية (و 

 إطار الاقتصاد الكلي .3

لى إلحاق الاقتصاد الفلسطيني إ 1967لأراضي الفلسطينية عام ها لاحتلال بداياتالسلطات الإسرائيلية ومنذ عمدت 

بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث مارست العديد من السياسات الاقتصادية ووضعت العراقيل والأوامر العسكرية التي تحول 

، الأمر الذي أصبح الآثار السلبيةالعديد من كان لهذه السياسات و دون تطور الاقتصاد الفلسطيني وتغير هيكليته. 

، وبقيت الأراضي للبضائع الإسرائيلية اً استهلاكي اً والسوق الفلسطيني سوق ،اً تابع اً طيني اقتصادالاقتصاد الفلسمعها 

  للأيدي العاملة الرخيصة. مصدراً  الفلسطينية

، السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في الأراضي الفلسطينيةوتسلم  1993ومع توقيع اتفاقية السلام لعام 

المناخ الاقتصادي ئة من إعادة تأهيل البنية التحتية وتهي ،ثها الاحتلالزالة بعض العوائق التي ورّ ومحاولاتها الجارية لإ

، بدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي بالظهور في الأراضي الفلسطينية، والتي سرعان ما تهاوت لأغراض الاستثمار

بوادر ن عدم استقرار سياسي أدى إلى تلاشي أمام انتهاكات إسرائيل المتكررة للاتفاقيات الموقعة وما أعقبها م

ساهم في تعميق أثر قد و  .الاختلالاتإلى مزيد من الاقتصاد الفلسطيني ، وبدلاً من ذلك تعرض الانتعاش الاقتصادي

جعله عرضة لتلقي العديد الأمر الذي استخدام نظام مالي متعدد العملات، غياب العملة الوطنية و هذه الاختلالات 

 التذبذب في النشاط الاقتصادي. ت في مزيد من التي تسببمن الصدمات الخارجية 

القيود المفروضة من قبل ب، و وتأثرها بها لأوضاع السياسيةلحساسية المؤشرات الاقتصادية الرئيسة أضف إلى ذلك 

إحجام بعض رؤوس الأموال الموقعة، و لاتفاقيات االمراوغة في تطبيق ، و الإسرائيليين على حركة البضائع والأفراد

 الأوضاع الاقتصادية والسياسية على سواء.تراجع الثقة في جراء لاستثمار في فلسطين عن االعربية والأجنبية 
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التــي الاقتصــاد الفلســطيني علــى العديــد مــن المــؤثرات والعوامــل الخارجيــة فيهــا يعمــل تشــتمل البيئــة التــي بشــكل عــام، 

فــي فــي ظــل عــدم تــوفر البيئــة التنظيميــة الجاذبــة للاســتثمار أســهمت و ، الاخــتلالاتمــن مجموعــة تســببت فــي إحــداث 

مــن الاقتصــاد علــى تحقيــق معــدلات نمــو مرتفعــة فــي ظــل اقتصــاد ســوق تســوده المنافســة الكاملــة. و هــذا إضــعاف قــدرة 

 :  الشروع في عملية إصدار العملة الوطنيةة قبل تحتاج إلى تهيئالتي تستدعي اهتماماً خاصاً و الاختلالات هذه جملة 

أصبحت أن معدلات النمو المتحقق في السنوات الأخيرة أظهرت البيانات  ،الاقتصاديالأداء  ففي شأن •

مستواه الذي لا يختلف كثيراً عن في الوقت الراهن الناتج المحلي الإجمالي تشكل مصدر خطر حقيقي، ف

، وتسبب في تزايد معدلات يالفرد ستويات الدخلم تدني على بدورهانعكس الذي و كان قبل عدة سنوات، 

الفقر، وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات لم يشهدها الاقتصاد من قبل، إلى جانب الارتفاع المتواصل في 

الأسعار ذات الإسرائيلية أو المستوردة السلع والبضائع شبه الكلي على  نتيجة الاعتماد مستويات الأسعار

  المرتفعة.

هذا الوضع يفرض علينا، قبل الخوض في موضوع إصدار العملة الوطنية، معالجة مظاهر الضعف وبما و 

من التفعيل لدور القطاع  مزيديمهد الطريق لإقامة اقتصاد فلسطيني قادر على الحياة، وذلك من خلال 

فرض و  ،ة الجاذبة للاستثمارير البيئة التنظيموتوفي، التي فرضها الاحتلال القيود والمعيقاتالخاص، وإلغاء 

  . التحكم في السياسات الاقتصادية والماليةمن السلطة الفلسطينية السيادة الفلسطينية الكاملة لتمكين 

 العامة النفقاتترتب على عدم وجود سياسة مالية منضبطة، زيادة واضحة في الحكومي،  الماليفي الشأن و  •

خلال السنوات الماضية دون أن  ةالفلسطينيلمتزايدة التي تعرضت لها السلطة ا الاتفاقيةجراء الضغوط 

 مما تسبب في تزايد مستمر في العجز الحكومي. يقابلها زيادة مماثلة في جانب الإيرادات، 

حيث يضمن هذا الانضباط  ويعتبر الانضباط في السياسة المالية الحكومية مطلباً رئيساً لاستقرار العملة،

ق الوفر في الموازنة، خاصة الجارية منها، أو على الأقل يضمن أن يظل العجز الحكومي صغيراً تحقي
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وليس من خلال ممارسة ومحدوداً لتتمكن من السيطرة عليه وتمويله من الاقتراض (المحلي والخارجي) 

 ضغوط على العملة وطباعة المزيد منها. 

ية (أو تخفيض العجز إلى أدنى مستوى ممكن) خفض تحقيق الفائض في موازنة الحكومة الجار ب ليتطو 

الذي يشكل عنصراً مهماً في تحديد سعر صرف العملة، وذلك  ميزان المدفوعاتالحساب الجاري في عجز 

بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتنشيط حركة الصادرات الفلسطينية التي يستدعي إزالة الاحتلال، والحد من 

والانفتاح على الأسواق القيود المفروضة على حرية حركة البضائع والأفراد، والتحكم في الحدود والمعابر، 

 خارجية بخلاف السوق الإسرائيلي.ال

الذي يعتبر جزءاً لا  تمكنت سلطة النقد من تفعيل النظام المصرفي فمن جهةالمصرفي، الملي و وفي الشأن  •

مظاهر معالجة وذلك من ، سليم وأمين وفعالوتدعيم معالم نظام مصرفي  يتجزأ من الاقتصاد الفلسطيني

لقيام بدوره في الوساطة المالية بجذب المدخرات ساعدته على اتدعيم أطره المؤسسية لمضعف في هياكله و ال

مهيئاً للتعامل مع مخاطر الصرف والتدفقات المالية أصبح هذا النظام و وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة. 

 الكبيرة، دون زعزعة سوق الصرف المحلي، وبما يدعم الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني.

غير المصرفية (أهمها شركات التأمين والرهن الأخرى لمؤسسات المالية ا، لا تزال بقية لكن من جهة ثانية

 باستثناءتعاني من ضعف في هياكلها وتحتاج إلى مزيد من التدعيم للقيام بدورها، قاري والتمويل التأجير) عال

ارية تجاه هذا القطاع الواعد، تزايداً واضحاً في نمو الوعي والثقافة الاستثمالذي أظهر قطاع الأوراق المالية 

لما يحققه الاستثمار في هذا القطاع من أرباح مرتفعة وسريعة، مقارنة بالعوائد التي يحققها الاستثمار في 

بالتذبذب، جراء تأثره بالتغيرات التي تشهدها داء هذا القطاع الاتجاه العام لأ. ومع ذلك، تميز قطاعات أخرى

  كالأردن ودول الخليج العربي. ورةالأسواق المالية للدول المجا
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معالجة العمل على ، والتي يتوجب الخلفية والبيئة التي ستصدر فيها العملةهذه البيئة الاقتصادية بشكل عام، تمثل 

بعين الاعتبار أن استكمال تهيئة الإطار الاقتصادي منوط  آخذين .تهيئتها لمرحلة الإصدارمظاهر الاختلال فيها و 

  بدرجة كبيرة بتطورات الوضع السياسي.

ة على العملة الوطنية وعلى السياسة النقدية ئحدة تداعيات هذه البيبهدف التعامل مع هذه الاختلالات والتخفيف من و 

ورصد مدخلات ومخرجات الاقتصاد الكلي، متابعة ومراقبة إيجاد الوسائل الكفيلة بالمستقبلية، لجأت سلطة النقد إلى 

، وبما يخدم توجهاتها تجاه أدوات جديدة تستخدمها في عمليات التحليل والمراقبة تطويرو كافة التغيرات فيه، 

  : ، وذلك من خلالالسياسة النقدية

من المواضيع التي تعالجها الارتقاء بمستوى المواضيع التي تعالجها ومخرجاتها إلى المستوى الذي يتماشى  -

والدراسات المتخصصة في مجالات  الأبحاثالبنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك تقارير السياسة النقدية، و 

 الاقتصاد الكلي والنقدي، التي تم نشر عدد منها في دوريات دولية محكمة. 

لقطاع الصناعي، بما من خلال ارصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي يتولى تطوير مؤشر لدورة الأعمال،  -

 فيه الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. ويتم نشر نتائج هذا المؤشر بشكل شهري. 

لمعايير نضمام ، وذلك من خلال الامستوى البيانات الإحصائية وضمان شموليتها وحداثتها ودقتهاالارتقاء ب -

 .صندوق النقد الدوليالنشر العامة والخاصة الصادرة عن 

إدراج صفحة إحصائية خاصة لفلسطين ضمن "تقرير الإحصاء  وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كما تم -

 )، أسوة بدول العالم.International Financial Statistics, IFS(المالي الدولي" 

 الإطار السياسي  .4

مما لا شك فيه أن الأوضاع السياسية تؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، ومن المتوقع أن تؤثر أيضاً على العملة 

الجانبين وتوقيع إعلان المبادئ المشترك بين  السلامانطلاق عملية فالفلسطينية على الأقل في المدى القصير. 
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وضعاً أفرزت الاقتصادي، باريس اتفاق و فاق القاهرة، وواي ريفر، اتكمن اتفاقات  ذلك، وما تلا الفلسطيني والإسرائيلي

بداية لمحاولة فرض السيادة وتهيئة الظروف قدر الإمكان شكلت فمن جهة  .التعقيدغاية في سياسياً على أرض الواقع 

ياسي لقيام كون العناصر الأساسية أو المقومات المعروفة في الاصطلاح الس قائمةلإيجاد دولة فلسطينية كحقيقة 

  السلطة الحاكمة.و  الأرضو  الشعبكالدولة متوفرة 

أن ما اتفق عليه لا ، علماً عليهما تم الاتفاق تنفيذ ل يسرائيلبالتعنت الإمن جهة أخرى غير أن هذا الواقع قد اصطدم 

 اياقضالب تهاتسمي ن الأمور الأساسية الجوهرية أو ما يمكنخاصة وأ ،يعني الكثير بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته

 إلى مفاوضات الوضع الدائم.قد تم تأجيل البت فيها اللاجئين، و القدس، كلشعب الفلسطيني الأساسية ل

التـي لخطـط النتـائج المشـرقة المتوقعـة لفـي الشـارع الفلسـطيني وجعـل تسبب هذا الوضع بمزيـد مـن التعقيـد والإربـاك قد و 

كما استحوذ ما يجري على الساحة السياسـية علـى جـزء كبيـر مـن اج الرياح. مع بداية العملية السلمية تذهب إدر ترافقت 

تطبيــق الاتفاقــات الموقعــة والاســتيطان الفلســطيني، خاصــة فيمــا يتعلــق بمماطلــة إســرائيل فــي المســتوى السياســي اهتمــام 

   وغيرها. ، وتهويد القدس العربية

يراود أفراد الشعب  الاحتلال وإعلان دولة فلسطين المستقلةوالتخلص من حلم السيادة والاستقلال مع ذلك يبقى و 

التي يتم بها جمع  المستقلة إصدار العملة الفلسطينيةفي ه تجسد أبرز رموز ت، والذي فئاتهمو الفلسطيني بكافة أطيافهم 

معابر، الحدود و العلى  الفلسطينيةسيطرة باليتجسد هذا الاستقلال و كما . الضرائب ودفع رواتب موظفي القطاع العام

 الحركة. التنقل و حرية ورؤوس الأموال بضائع اللأفراد و لوبما يتيح 

بشكل عام، هناك مجموعة من القضايا السياسية التي يتوجب النظر إليها والتعامل معها وتهيئتها استعداداً لمرحلة 

 :. وهذه القضايا تتمثل فيالوطنيةإصدار العملة 

إصدار النقد، موضوع التي تطغى على السياسية هتمامات هناك الكثير من الا: رغم أن الانفراج السياسي •

السياسية وسبل تطبيق الاتفاقات الموقعة والمماطلة الإسرائيلية والاستيطان على الساحة يجري كمتابعة ما 
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بلا يتبعه المرتقب ن الانفراج السياسي إلا أنه ينبغي من ناحية أخرى ألا يغيب عن الأذهان أ وتهويد القدس.

 ،تحسن الوضع الاقتصاديبالضرورة تحسن الوضع السياسي يعني كما أن  .مناخ اقتصادي أفضلشك 

السياسي  يينإصدار العملة على المستو بقرار ال لاتخاذتكون جاهزة  لأنالأرضية الأمر الذي يمهد 

 والاقتصادي.

قرار إصدار العملة لا يتعلق فقط بفلسطين : يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن التنسيق والتشاور •

للتشاور نا دعو يو ذا القرار، الأمر الذي يحتم علينا تتأثر بهتؤثر و وإنما هناك جهات أخرى والفلسطينيين، 

نظراً  اً مع الجانب الأردني ضروريوالتشاور التنسيق فمن جهة، يعتبر . وإسرائيل الأردن، وخصوصاً معها

الكثير يخلق قد وسحب هذه الأرصدة من التداول مرة واحدة ، ردني داخل فلسطينلوجود أرصدة من النقد الأ

. وهذا يستدعي ضرورة التنسيق بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك الأردني يشكالات للاقتصادمن الإ

 وسحبه من التداول من السوق الفلسطيني. الدينارالمركزي الأردني على آلية تحويل 

برتوكول باريس ضرورياً استناداً لما ورد في  لتنسيق والتشاور مع الجانب الإسرائيليبر اومن جهة ثانية، يعت

ن الشيكل الإسرائيلي الجديد "سيكو ) 5أ) من المحلق رقم (-10الاقتصادي، إذ بموجب المادة الرابعة فقرة (

ذلك  الأغراض بما فيافة من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم بشكل قانوني كوسيلة للدفع لك اً واحد

السلطة قبل سيتم قبولها من  الإسرائيلي الجديد عملة متداولة وبضمنها الشيكل ةأيوأن ". "الصفقات الرسمية

ويمثل كل من الدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي الجديد والدولار الأمريكي مؤسساتها". افة الفلسطينية وك

في السوق الفلسطيني. أما بخصوص العملة الفلسطينية، فتشير المادة  واليورو الأوروبي العملات المتداولة

من خلال النقاش الفلسطيني والإسرائيلي ن ا"سيواصل الجانب) إلى 5ب) من المحلق رقم (-10الرابعة فقرة (

 ةنقديإمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات  حول) J.E.Cاللجنة الاقتصادية المشتركة (

 بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية". 
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باريس الاقتصادي لم يلغي من حيث المبدأ حق الفلسطينيين في بروتوكول المهم في الأمر، أن ما ورد في 

هذا الاتفاق هو  يضاف إلى ذلك أنإصدار عملتهم الخاصة، وإنما أقر بإمكانية إصدار مثل هذه العملة. 

. ومن ناحية ثانية، وبعد الاعتراف 1999اتفاق مرحلي مؤقت يفترض أن ينتهي مفعوله في الرابع من أيار 

)، فإن إمكانية 2012تشرين ثاني  19في  67/19دولة في الجمعية العمومية للأم المتحدة (قرار كبفلسطين 

من أهمية ش مع الجانب الإسرائيلي أصبحت أكثر إصدار العملة الفلسطينية، وحتى بصورة أحادية دون النقا

أي وقت مضى، خاصة وأن العملة حق معترف به من حقوق أي دولة من دول العالم. ومن هذا المنطلق، 

 فلا يوجد في القانون الدولي ما يمنع دولة فلسطين من إصدار عملتها الوطنية.

، 2011اء في الثالث من تشرين ثاني ر لس الوز وهذا ما أكدته سلطة النقد في الكتاب الذي أرسلته إلى مج

اللجنة بأن قرار إصدار عملة فلسطينية هو قرار فلسطيني وطني، والتنسيق الوحيد المطلوب من قبل 

) يتعلق بآليات تخفيض حجم الشيكل في السوق المحلي لكونه من العملات J.E.Cالاقتصادية المشتركة (

  المتداولة في السوق الفلسطيني. 

مما لا شك فيه أن السيطرة الفلسطينية على الحدود : عابر وضمان حرية الحركةميطرة على الحدود واللسا •

يبات تهذه السيطرة من خلال بعض التر تجسد توالمعابر تمثل أحد رموز السيادة والاستقلال. ومع ذلك فقد 

الحدود والمعابر وحرية حركة هذه الترتيبات حرية الحركة على وتضمن شريطة أن تكفل البديلة الأخرى، 

التدفقات النقدية، وبما يسهم في المحافظة على استقرار سعر حرية حركة ، و ونفاذ الأفراد والبضائع والخدمات

 .  الصرف

الاعتراف بفلسطين كدولة في الجمعية العمومية للأم المتحدة سيعزز من مما لا شكل فيه أن : الدعم الدولي •

مع الجانب توافق أيضاً من إمكانية التوصل إلى سيعزز ، والذي بدوره فلسطينيةإمكانية إصدار العملة ال

كما أن الاعتراف والدعم الدولي لفلسطين إذا استدعت الضرورة ذلك. على إصدار العملة الوطنية  الإسرائيلي

يعد عاملاً مهماً لتعزيز الثقة بالعملة المصدرة، ويتيح لها إمكانيات التبادل مع العملات الأخرى، وإمكانية 
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المصارف الخارجية. وهذا يحتاج بالتأكيد إلى دعم من قبل ها من قبل عمليات المقاصة عليها وقبول إجراء

بمراقبة ومتابعة التي تعنى المؤسسة (قة، وخصوصاً صندوق النقد الدولي العلاالمؤسسات الدولية ذات 

انضمام فلسطين إلى صندوق ه في حال أنحيث ، )القضايا النقدية وأسعار الصرف على المستوى العالمي

 خاصة في مجال بناء الاحتياطياتالصندوق، الاستفادة من المزايا التي يقدمها يتيح لها إمكانية س النقد

اللازمة للعملة ومنها حقوق السحب الخاصة التي يتم توزيعها على الدول الأعضاء في صندوق النقد. 

الدخول في اتفاقيات ثنائية مع بعض البنوك المركزية الإقليمية والدولية سوف إمكانية أن يضاف إلى ذلك 

 يعمل على تعزيز الاحتياطيات اللازمة لدعم العملة المصدرة. 

 بعملية الإصدار نفسها ةالخاصالاعتبارات 

عكفت المسبقة، والتي تلي الشروط تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات متعددة ، عملية الإصدار نفسهامما لا شك فيه أن 

لمرحلة الإصدار. بالتوازي مع تهيئة العديد من الاعتبارات المسبقة، استعداداً وتهيئتها التعامل معها سلطة النقد على 

  :رتيبات فيوتتعلق هذه الت

 رسم وتحديد سياسة الإصدار .1

اختيار اسم لهذا العملة، وتحديد عملة الربط وسعر الفائدة، وسعر الصرف المناسب لها، وفئات العملة، تتمثل في 

مهمة إصدار العملة، به رتبط تسي ذسلطة النقد الفي تحديد الهيكل التنظيمي المطلوب ، و والغطاء للمصدر منها

المصدر في بداية طرح العملة، وتنظيم آليات الإصدار والتخلص من النقد التالف إلى جانب تنظيم  وتقدير حجم النقد

إضافة إلى تحديد  ،دخول وخروج هذه العملة وتداولها في الخارج وقابليتها للتحويل وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي

 مدى تأثر هذه العملة بالسياسة النقدية المتبعة. 

  ة للعملةيالقانونالمعالجة  .2

 على:بشكل خاص تم تضمين قانون البنك المركزي الفلسطيني بنوداً تعالج ترتيبات النقد، وتركز هذه الترتيبات 
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اسم العملة، وفئاتها، ونظـام تـداولها، والتزييـف والتزويـر، والإلغـاء، والآليـة القضـائية لمتابعـة مـدى تنفيـذ  .1

 امل في النقد.التعليمات من جانب المؤسسات المسموح لها بالتع

 .  وإلغائها المسكوكاتوحدها حق امتياز إصدار أوراق النقد، و تسمية الجهة المنوط بها  .2

   .للحكومةالمباشر الإقراض  يمنعقانون نصاً صريحاً الن يتضم .3

المتحققــة فقــط إلــى الحكومــة، بعــد اقتطــاع الأربــاح تحويــل تحديــد يتعلــق ب نصــاً صــريحاً  تضــمين القــانون .4

المركــز ، وتــدعيم زيــادة رأس المــالت وتوجيههــا نحــو المخصــص العــام لاالاحتياطيــات والمخصصــكافــة 

 .  النقدالمالي لسلطة 

 العملة إصدارتحديد الهيكل التنظيمي الذي سيتولى عملة  .3

التالف إلى جمع أوراق النقد  ،لنقد الجديدلإصدار عنى بشؤون النقد من ي، سلطة النقدفي قسم متخصص تم إنشاء 

إتلاف أوراق النقد التي تعنى بتشكيل بعض اللجان  ، إلى جانب وإدارة غطاء النقد المصدر ،غير الصالح للتداول

 إدارة متحف المسكوكات. وبتعويض عن أوراق النقد والمسكوكات المشوهة، وبالوالمسكوكات، 

  ربطاختيار عملة ال .4

ستدعي تط العملة الوطنية بها من المواضيع المهمة التي يعتبر موضوع اختيار العملة أو سلة العملات التي سيتم رب

البدائل المتاحة. ويتطلب مثل هذا القرار مزيداً من التركيز على بعض  أفضلاختيار ، واتخاذ قرار بشأن دراسةال

الفلسطينية، والتعرف على عملة  تمويل التجارة الخارجيةة سيتم عملبأية الأكبر لفلسطين، و  الشريك التجاريكعوامل ال

وذلك لضمان عدم  ،الاحتياطيات الدوليةالربط لدى الدول المجاورة والاستفادة من تجاربها، والتعرف على عملات 

 . الاستقرار النقدي والتجارة الخارجية والاقتصاد التعارض بين
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 تحديد قيمة العملة .5

ويحتــاج إلــى دراســة معمقــة للوصــول إلــى أفضــل الســبل ، الســهلمر لــيس بــالأغايــة فــي التعقيــد، و يعتبــر هــذا الموضــوع 

ـــة بتحديـــد قيمـــة العملـــة المصـــدرة،  دخل فيـــه مجموعـــة مـــن العوامـــل الاقتصـــادية والسياســـية والنفســـية. فالجنيـــه يـــو الكفيل

 ، وكـان لــهةالفلسـطيني إبــان فتـرة الانتــداب صـدر فــي ظـل ترتيبــات مجلـس النقــد الـذي كــان يتبنـى سياســة الصـرف الثابتــ

)، بمعنـى أن كـل جنيـه فلسـطيني كـان 1:1غطاء الكامل من الذهب، وتم تقييمه مقابل الجنيه الإسـترليني علـى أسـاس (

 يعادل جنيه إسترليني.

السياسات التي من شأنها الحفاظ على قيمتها واستقرارها، وتـوفير الغطـاء المناسـب تبني حتاج إلى يفالوضع الحالي أما 

 سواء كان ذلك بعملة واحدة أو بسلة من العملات، وتبني سياسة الصرف المناسبة.لها من العملات الأجنبية 

يمكن القول أن الحساب الجاري في ميزان المـدفوعات يلعـب دوراً مهمـاً وأساسـياً فـي تحديـد سـعر صـرف العملـة.  مبدئياً 

بمعنى أن يتم تحديـد القيمـة المقترحـة للعملـة مـن خـلال تحديـد نسـبة الصـادرات إلـى المسـتوردات الفلسـطينية، وحيـث أن 

دات بعملــة الــدولار، فهــذا يعنــي أن القيمــة المقترحــة للعملــة قيمــة الصــادرات الفلســطينية تشــكل حــوالي ربــع قيمــة المســتور 

 وحدات من العملة الفلسطينية تعادل دولاراً أمريكياً واحداً.   4)، أي أن كل 1:4الفلسطينية مقابل الدولار تعادل حوالي (

 الجديدة العملةبالثقة القبول العام و  .6

منافسة للعملات المتداولة تكون حتى ، و بل جمهور المواطنينصفة القبول العام من قحتى تتمتع العملة الفلسطينية ب

وتقبل جمهور المتعاملين بها. وتنبع أهمية الثقة كونها أحد  ثقةيجب أن تستحوذ هذه العملة على حالياً في فلسطين، 

الحكومة  الثقة يتم اكتسابها بالتدريج بناءً على مدى التزاموهذه الاعتبارات المهمة في تقدير عائد الإصدار. 

الفلسطينية وقدرتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأسعار (ترتبط الثقة بعلاقة عكسية مع مستويات 

، الأسعار)، والذي على ضوئها سيتم تحديد مساهمة العملة الفلسطينية في إجمالي عرض النقد في فلسطين

 .بشكل جزئي وليس كلي على دفعة واحدةة عملية إحلال العملة الفلسطيني تمتوخصوصاً في حال 
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كما يلعب العامل النفسي دوراً أساسياً في تعزيز ثقة المواطن بالعملة الجديدة. بمعنى آخر، حتى يتقبل المواطن العملة 

 الذي يشعرالأمر المقترحة، يفضل أن تكون قيمتها قريبة جداً من قيمة العملة الأكثر تداولاً لدية في الوقت الحالي، 

  اح النفسي في تقبل العملة الجديدة وفي استخدامها والتعامل بها. المواطن بنوع من الارتي

 حجم الكتلة النقدية .7

حجم الكتلة النقدية  التعرف علىتم خلال الفترة الماضية من خلال الدراسات المتخصصة التي قامت بها سلطة النقد 

هذه ورغم صعوبة  لتحل محل العملات المتداولة حالياً داخل فلسطين، سواء بشكل كلي أو جزئي. التي سيتم إصدارها

، إلا أن سلطة النقد ومن خلال استخدام بحد ذاتها في ظل عدم توفر إحصاءات حول الكتلة النقدية المتداولةالعملية 

كتلة النقدية، وتحديد فئات هذه العملة، الوسائل والآليات المناسبة استطاعت التوصل إلى تقدير مناسب لحجم ال

 . إضافة إلى التوصل إلى تقديرات لحجم العائد المتوقع من إصدار العملة
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 الخلاصة 

، الوطنيـة يمثـل البيئـة التـي ستصـدر فيهـا العملـة الـذيالوضـع السياسـي والاقتصـادي اسـتعراض هذه الورقة علـى ركزت 

سـاهمت فـي إضـعاف قـدرة الاقتصـاد  التـيعـدم تـوفر البيئـة التنظيميـة الجاذبـة للاسـتثمار اخـتلالات و بكل ما يعانيه من 

 الفلسطيني على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل اقتصاد سوق تسوده المنافسة الكاملة. 

تهيئة ة هميأب تامةعلى قناعة العملة الوطنية،  لجهة المنوط بها وحدها حق امتياز إصدارباعتبارها ا ،النقد سلطةو 

 الإصدارقبل الشروع في عملية الإصدار، إضافة إلى تهيئة الاعتبارات الخاصة بعملية  المسبقةالعديد من الاعتبارات 

صرفها، بما يضمن عدم  سعرإدارة العملة والحفاظ على قيمتها واستقرارها، وإدارة أثر كبير في ، لما لها من نفسها

  انهيارها.

سيتم رفع والتي ، بنجاحسياسة نقدية  وإدارةلإصدار لمرحلة ا سلطة النقداستعدادات و  جهودتواصلت لهذه الغاية، و 

عندما  عملية الإصدارمباشرة إلى المستوى السياسي في الوقت المناسب، ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأن ها نتائج

  تصبح الظروف مهيأة لذلك.

إلى تدعو باعتبارها البنك المركزي لدولة فلسطين والجهة المنوط بها حق امتياز إصدار العملة الوطنية النقد  سلطةو 

السياسية على الاعتبارات  الاعتباراتتوخي الحرص الشديد عند طرح موضوع العملة الوطنية، حتى لا تطغى 

أهم من هو فاظ على قيمة العملة خاصة وأن الح للإصدار،الاقتصادية، وتؤدي إلى اختيار توقيت غير مناسب 

 إصدارها.
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